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 خصوصیة الطعن الإداري في منازعة الجبایة العقاریة
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 )بقسم ( ةمحاضرة أستاذ

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 2 جامعة البلیدة

 ملخص :

ء ھام من الجبایة العادیة والتي تسمح إن الجبایة العقاریة تعتبر جز
بتطویر الاقتصاد، حیث أن تعدد أنواع الضرائب العقاریة خاصة بعد الإصلاح 

سمح بتطویرھا، غیر أن الإدارة الضریبیة عند فرضھا أو  1992الجبائي لسنة 
تحصیلھا للجبایة العقاریة قد تقع في أخطاء أو تجاوزات لصلاحیاتھا فینشا 

 ي في مجال الجبایة العقاریة.النزاع الضریب

إن المشرع الجزائري حدد مجموعة من الإجراءات لصالح المكلف 
بھذه الضریبة لحمایة حقوقھ في مواجھة الإدارة الضریبیة، من خلال إتباع 
إجراءات أولیة المتمثلة في الشكوى أو الطعن الإداري أمام الإدارة قبل اللجوء 

ة وإلزامیة أمام الإدارة الضریبیة إلى القضاء، وجعلھا مرحلة ضروری
واختیاریة أمام لجان الطعن ونظمھا بموجب قانون الإجراءات الجبائیة الذي 

خاصة بعد أن تم توحید الإجراءات على كافة أنواع  منح لھا خصوصیات،
 الضرائب.

Résumé : 

La fiscalité immobilière est une partie importante de la fiscalité 
ordinaire qui permet la croissance économique, la réforme fiscale de 
1992 a permet son développement. 

L’administration fiscale peu se trempé ou abuse de ces prérogatives 
est cela va créer un contentieux fiscale. 

Le législateuralgériendans le code des procédures fiscale de 
2002 déterminedes mesure spéciales au règlement descontentieux 
fiscale ; on distinguant entre le recoure devant l’administration et le 
recours devant les instances judiciaire ; il a émis l’obligation du 
recours devant l’administration fiscale et d’un recours non obligatoire 
devant les commissions de recours. 
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 مقدمة :

تعتبر الضرائب أحد أھم المصادر التي أصبحت الدول تعتمد علیھا 
لتمویل نفقاتھا، وتعتبر إلزامیة یلتزم الأفراد بأدائھا، ولا یمكن أن تقوم بدورھا 

یتحمل كل مواطن الضریبة إلا إذا اتسمت بالعدالة الضریبیة التي تقتضي أن 
على حسب مقدرتھ وتحقیق المساواة في المراكز القانونیة بین المواطنین أمام 

 الضرائب.

باعتبار الجبایة العقاریة جزء من الجبایة العادیة التي تتمثل في مجموعة 
الضرائب التي تمس العقار سواء في حالة استقراره عند مالكھ أو عند انتقال 

حساب الوعاء الضریبي أو كیفیة تحصیلھا قد تقع أخطاء من  ملكیتھ، فأثناء
طرف الإدارة أو تجاوز لصلاحیاتھا القانونیة عند قیامھا بإجراءات المتابعة 

 والتحصیل، فیقوم المكلف بمنازعتھا فینشئ النزاع الضریبي.

یقصد بالمنازعات الضریبیة تلك الدعاوى أو الطعون الضریبیة التي تثور 
انونیة ربط الضرائب أو فرض الرسوم، وتنشأ المنازعات حول صحة وق

عندما یكلف المعنیون بالوعاء الضریبي  الضریبیة بتطبیق قانون الضرائب،
 وتخضع الدعوى الضریبیة إلى إجراءات بالدفع الذي یقابل بعدم رضاھم،

خاصة تتمثل في الطعن الإداري في الدرجة الأولى والطعن القضائي في 
  1المعدلة من قانون الإجراءات الجبائیة) 71ة (انظر المادیة. الدرجة الثان

النزاع الضریبي یعبر عن الخلاف الذي یثور بین الإدارة الضریبیة والمكلف 
بالضریبة حول مدى صحة أو عدم شرعیة الضریبة المفروضة علیھ أو 
الإجراءات المتبعة في تحصیلھا أو الحالة التي یكون فیھا معسرا أي أن 

یتھ المالیة لا تسمح بتسدید ما علیھ من دیون إزاء الخزینة العمومیة. وضع
  2)18و17(عزیز مزیان، ص

فحدد المشرع للمكلف بالضریبة إجراءات یتوجب إتباعھا، والمتمثلة في التظلم 
الإداري أمام الجھة الإداریة كمرحلة أولى وضروریة، ثم اللجوء إلى القضاء 

 لمرحلة الإداریة.الإداري في حالة عدم جدوى ا

إن النزاع الضریبي وفق الأحكام العامة یخضع إلى أحكام خاصة وذلك وفق 
المؤرخ  09-08(قانون من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  804و 801المواد 

حیث رغم  3)21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ج ر 25/02/2008في 
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داري في النزاعات الإداریة غیر أن القوانین نصھ على اختیاریة التظلم الإ
الضرائب سابقا وقانون الإجراءات الجبائیة قد نص على إلزامیة إجراء الطعن 

 الإداري المسبق وإلا رفضت الدعوى القضائیة في منازعات الضرائب.

إن المكلف بالضریبة قبل أن یلجأ إلى القضاء لرفع دعوى ضد قرار الإدارة 
ن یستنفذ مرحلة أولیة تتضمن إجراءات على مستوى الإدارة، الضریبیة علیھ ا

وتختلف ھذه الإجراءات باختلاف المنازعات التي تنشأ عن كل مرحلة من 
 .المراحل التي تمر علیھا الضریبة

تعتبر المرحلة الإداریة في المنازعة الضریبیة مرحلة ضروریة وإجراء ھام 
وعاء الضریبي أو حسابھا أو لمحاولة استدراك الأخطاء المرتكبة في ال

الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي، ویتمیز التظلم الإداري أو 
الشكوى وفق قانون الإجراءات الجبائیة بخصوصیة في إجراءاتھا وشروطھا 

 ودورھا في تقلیص من اللجوء إلى القضاء.

ین أحدھما إن كلمة منازعة في المیدان الجبائي عبارة عن كلمة ذات معنی
یستعمل في المشاكل التي تثور بین المكلف والإدارة الجبائیة بخصوص فرض 

بالمعنى الواسع یظھر حین  خرو تحصیلھ أو مبلغھا المفروض، والآالضریبة أ
استعمال اللفظ وان لم یكن ھناك نزاع بین المكلف والإدارة، بل ھناك وضعیة 

لب على أساسھا من الإدارة أن أو ھلاك أموالھ یط معینة قد حلت بھ كإعساره
 4)8و7حسین فریحة صترفق بھ. (

المنازعة الضریبیة ھي ذلك الخلاف الناشئ عن الطعون التي یحركھا المكلف 
بالضریبة أو المدین بھا بخصوص شرعیة قرار فرض الضریبة أو تحصیلھا 

ة والتي تبدأ على مستوى الجھة الإداریة المختصة وتنتھي أمام الجھة القضائی
بوجادي التي تحكمھا قواعد القانون الضریبي والقانون الإجراءات الجبائیة. (

 5)200ص -اختصاص القضاء الإداري في الجزائر -عمر
تعتبر المنازعة الضریبیة من النزاعات الإداریة ذو طبیعة قانونیة خاصة 
ومتمیزة، فطبیعة النزاع مستمدة من طبیعة القانون الضریبي وما تحملھ 

من ذاتیة خاصة ینفرد بھا عن القوانین الأخرى فإنھا تحكمھا  نصوصھ
النصوص الموضوعیة والإجرائیة المنصوص علیھا في القانون الجبائي، تثیر 
النزاعات الضریبیة نواحي قانونیة متعددة أھمھا قانون الإجراءات الواجب 
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متع تطبیقھ على المنازعة الضریبیة، ویرى البعض أن المنازعة الضریبیة تت
بذاتیة مستقلة ومن ثم لا یتعین الرجوع فیھا إلى قانون الإجراءات المدنیة 

  6)10ص  -منازعات الضریبة  -(حسین طاھريوالإداریة. 

إن المنازعة الضریبیة طبیعة قانونیة مستمدة من المبادئ التي یقوم علیھا 
خیر القانون الضریبي واستقلالیتھ على القوانین الأخرى وعن تمتع ھذا الأ

 بذاتیة كاملة علمیة وتشریعیة، جعلت للمنازعة الضریبیة طابع خاص.

إن القوانین الجبائیة عرفت عدة تعدیلات وضمن ھذا التوسع عرفت الضرائب 
التي تمس العقار تغییرا ملحوظا شجع على زیادة حركتھ، نظرا لأھمیة الجبایة 

  العقاریة والمكانة التي تحض بھا ضمن الجبایة العادیة.

قد تنشا المنازعات الجبایة العقاریة التي لا تختلف عن منازعات الجبایة 
العادیة حیث أنھما تتمتعان بخصوصیة من حیث أطرافھا أو طبیعتھا القانونیة 

 أو أنواعھا وطرق تسویتھا مقارنة بالمنازعات الإداریة.

از فنظم المشرع الجزائري النزاع الضریبي عبر مراحل إداریة وقضائیة تمت
بنوع من الخصوصیة على كل الصعیدین الشكلي والموضوعي، فان النزاع 
أمام الإدارة ینقسم إلى مرحلتین أحداھما إجباري والأخر اختیاري تتمثل 
الأولى في الطعن الإداري الوجوبي أمام إدارة الضرائب وأما الثانیة فتتمثل في 

 الطعن الاختیاري على مستوى لجان الطعن.

فیما تتمثل خصوصیة الطعن بق نطرح الإشكالیة التالیة : من خلال ما س
الإداري في منازعة الجبایة العقاریة وما ھي أحكام ھذا الإجراء، وھل ینفرد 
بأحكام خاصة ومتمیزة مقارنة بالتظلمات في إطار النزاع الإداري عموما 

 والنزاعات الأخرى في مجال الضرائب؟

 ء ضروري في منازعة الجبایة العقاریةالمبحث الأول : الطعن الإداري إجرا

إن المشرع الجزائري ادخل  تعدیلات على قانون الإجراءات المدنیة 
والإداریة الذي اسقط شرط التظلم الإداري في المنازعة الإداریة سواء على 
مستوى المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة وجعلھ اختیاریا لمن أراد تقدیمھ أمام 

المتضمن  09-08من قانون  907-830(انظر المواد مصدرة للقرار، الجھة الإداریة ال
غیر أن أغلبیة قوانین  7المرجع السابق) - قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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الضرائب أوجبت ھذا الإجراء وجعلتھ شرطا ضروریا وإلزامیا وسابقا لقبول 
ئیة أي طعن قضائي، وترسخ ھذا المبدأ بصدور قانون الإجراءات الجبا

التي نصت "یؤسس قانون  2002من قانون المالیة  40بموجب المادة 
المتضمن قانون المالیة  22/12/2001المؤرخ في  21-01قانون الإجراءات الجبائیة". (

  8)79ر .ج 2002
 

حاول المشرع من خلالھ توحید وتجمیع الأحكام والقواعد الإجرائیة للمادة 
وانین الضرائب المختلفة، والذي أوجب الضریبیة المشتتة والمبعثرة عبر ق

إجراء التظلم الإداري المسبق ونصت أحكامھ على عدم قبول الدعوى القضائیة 
في منازعات الضرائب مالم تكن مسبوقة وجوبا بتظلم یرفعھ المكلف بالضریبة 
إلى إدارة الضرائب، واعتبر التظلم الضریبي مرحلة في المنازعة الضریبیة 

 توقف علیھا وجود المرحلة القضائیة.ومرحلة أساسیة ی

الأصل أن یقدم التظلم الإداري في المادة الضریبیة بالنسبة لجمیع الضرائب 
والرسوم أیا كان نوعھا وطبیعتھا في ماعدا الاستثناءات التي حددھا المشرع 
ویقدم أیضا في جمیع أنواع النزاع الضریبي سواء تعلق الأمر بوعاء الضریبة 

 حصیلھا.وربطھا أو بت

نظرا لتعدد واختلاف أنواع النزاع في التشریع الضریبي الجزائري تعددت 
المصطلحات والتسمیات بشأن الطعون المقدمة أمام الإدارة الجبائیة وذلك 
سواء عبر النصوص الإجرائیة في قوانین الضرائب سابقا أو من خلال 

فقد تمت تسمیتھا نصوص قانون الإجراءات الجبائیة المتعلقة بذلك فیما بعد، 
في اغلب الحالات في إطار الشكوى أو الشكایة وأحیانا أخرى الاعتراض أو 
الطلب والتماس، واختلفت حسب نمط أو نوع النزاع، حیث یتضح ذلك كل 

الإجرائیة للقوانین الضریبیة على حد  جاء في النصوص مرة من خلال ما
 : 9)30ص -(بدایریة یحيالسواء 

تحدید وعاء الضریبة وحسابھا وربطھا أطلق المشرع على إذا تعلق الأمر ب -
 إدارة الضرائب الشكوى أو الشكایة. إجراء التظلم أمام

إذا كان الأمر بصدد ممارسة إدارة الضرائب لعملیة التحصیل الضریبي  -
استعمل المشرع مصطلح الاعتراض وحینما لا یتمكن المكلف بالضریبة من 
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 للشكایة ولا للاعتراض فانھ یلجا إلى ما مبرر لاعلیھ ولا یكون لھ  تسدید ما
 عرفھ المشرع بالتماس العفو أو الطعن الولائي.

قبل التطرق للتظلم في النزاع الجبائي العقاري یتطلب الأمر منا تعریف الجبایة 
العقاریة وخصائصھا وأنواعھا وتحدید طبیعة المنازعة ثم نحدد الطعن 

قاریة كإجراء أولي وضروري وتمیزه عن الإداري في منازعة الجبایة الع
 الطعون الأخرى.

 المطلب الأول : الجبایة العقاریة في الجزائر

تعتبر الجبایة مجموعة الأحكام التي یقوم علیھا النظام الضریبي 
وكذلك القواعد التي تنظم العلاقة بین الخاضعین للضریبة والإدارة الجبائیة، 

ضرائب المفروضة في المجتمع، تعتبر ویقصد بالنظام الضریبي مجموعة ال
 الجبایة العقاریة نوع من أنواع الجبایة العادیة.

 الفرع الأول : المقصود بالجبایة العقاریة

یقصد بالجبایة العقاریة مجموعة الضرائب التي تتعلق بالعقار في حالة 
استقراره عند مالكھ أو عند انتقال ملكیتھ، كما تعرف بأنھا مجموعة القواعد 
التي تھتم بعملیات التي تطرأ على العقار من تملك وبیع وغیره من العملیات 

أن المشرع  10)28ص  -عبد الحكیم بلوفي التي تجعل العقار موضوعا لھا، (
عرف بطریقة غیر مباشرة الضریبة العقاریة بأنھا رسم سنوي یدفع على 

محلیة وفق قانون العقارات المبنیة والعقارات غیر المبنیة لفائدة الجماعات ال
 -الضریبة العقاریة-برحماني محفوظ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، (

ویخضع للجبایة العقاریة كل الأشخاص المعنویون والطبیعیون  11)63ص
 : 12)55و 54ص-رسالة دكتوراه –عبد الحلیم بلوفي القائمین بالعملیات الآتیة (

ھا إلى ضریبة فائض القیمة یخضع أصحابعملیة بیع وشراء العقارات :   -
التي تترتب عن عملیة البیع وتخص البائع كما تخضع لضریبة حقوق 

 التسجیل والحفظ التي تقع على عاتق البائع والمشتري.
یقصد بالنشاء بناء كامل وملك لصاحبھ أو العقار عند إنشاء وتملك العقار :   -

اري ورسم الذي آلي إلى صاحبھ بعوض أو بدون عوض یخضع للرسم العق
 التطھیر.
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یقصد بإنشاء الشركة ھو إنشاء رأسمال تقدیم حصص لإنشاء الشركات :   -
الشركة الذي یتكون بجزء معتبر من عقار المقدم في حصة وفق القانون 

 الأساسي لھذه الشركة.

تشمل الجبایة العقاریة عدة أنواع ھي الرسم العقاري، رسم التطھیر، الضرائب 
 ضریبة على الأملاك وحقوق التسجیل كما یشمل كل :على القیمة المضافة، 

 عملیات انتقال الملكیة بمقابل كالبیع. -
 عملیات انتقال الملكیة بدون مقابل كالھبات والتركات. -
 أو حل أو تعدیل الشركات. عملیات إنشاء -
 عملیات القسمة أو المبادلة. -

 الفرع الثاني : تطور الجبایة العقاریة في الجزائر

تطور الجبایة العقاریة في الجزائر یعود في الأصل إلى تطور  أن
 1992النظام الجبائي بصفة عامة والجبایة العادیة بصفة خاصة بعد إصلاحات 

 إلى أن وصلت إلى ماھي علیھ. والذي نظم الجبایة العقاریة

استعملت الضریبة  1968مراحل منذ الاستقلال إلى  4فالجبایة العقاریة عرفت 
) استعملت الضریبة 1985-1969لتوجیھ الاقتصاد، وفي المرحلة الثانیة (كأداة 

استعملت  1986أما المرحلة الثالثة ابتداء في  للرفع من القدرة الشرائیة للسكان،
 1992الضریبة لزیادة العائدات الضریبیة، وفي المرحلة الرابعة ابتداء سنة 

ي لزیادة الفوائد الضریبیة أحدثت إصلاحات عمیقة ومنھا إصلاح النظام الجبائ
 13)31ص -المرجع السابق–بلوفي عبد الحكیم لتغطیة النفقات العمومیة. (

الضرائب على  بعد الإصلاحات فقد قسمت الجبایة العقاریة إلى قسمین :
 التملك/الامتلاك والضرائب الواردة على التصرف في الملكیة العقاریة كما

 یلي:

 یخضع حق امتلاك العقار إلى الرسوم التالیة : أولا. الضرائب على الأملاك :

وھي الضریبة التي تفرض على الأشخاص الطبیعیة الذي  ضریبة الأملاك : -
یتم استغلالھا في  یوجد مقرھم في الجزائر ویشمل كل الأملاك شرط ألا

 الأعمال الحرة. المجال الصناعي أو التجاري أو المھني أو
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ع من الضرائب المباشرة والرسوم نوالرسم العقاري ورسم التطھیر :  -
أشخاص  المماثلة المفروضة لفائدة البلدیات وتفرض على كل الملاك سواء

طبیعیة أو معنویة، وتستثنى منھا الدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات 
 العمومیة العلمیة أو التعلیمیة .

رض تعتبر من الضرائب على الدخل الإجمالي وتفالضریبة على التأجیر :  -
على مجموع المداخیل من بینھا الإیرادات من إیجار الملكیات المبنیة وغیر 

 المبنیة ومنھا الأراضي الفلاحیة.
 

 من بینھا ما یلي:ثانیا. الضرائب الواردة على التصرف على الملكیة العقاریة: 
 

وتتمثل في نفقات التسجیل والطابع الأعباء المفروضة على المشتري :  -
 قاري ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك.ورسم الشھر الع

 

الضریبة الخاصة على فائض القیمة  الأعباء المفروضة على عاتق البائع : -
على التنازل خارج إطار النشاط المھني على الأراضي باختلاف أنواعھا 

 الحقوق العقاریة المنصبة علیھا.
 

لعقاریة وتمییزه المطلب الثاني : طبیعة الطعن الإداري في منازعة الجبائیة ا
 عن غیره من الطعون

 

یعتبر الطعن الإداري مرحلة في المنازعة الضریبیة وھي مرحلة ھامة 
یتوقف علیھا وجود المرحلة القضائیة، وتعتبر وسیلة حوار بین المكلف 

عبد ( : بالضریبة وإدارة الضرائب ضمنھا المشرع ضد تحقیق غایتین ھما
  14)7ص - العزیز أمقران

راق الجھات القضائیة بكمیة كبیرة من النزاعات التي تجد حلا لھا تجنب إغ -
 على مستوى إدارة الضرائب.

السماح باستمرار الحوار بین المكلف بالضریبیة والإدارة بغیة حصر فحوى  -
 الدعوى القضائیة عند الاقتضاء وضمان حسن تسییرھا لاحقا.

یة لھا دور فعال في حل كما أن الشكوى الضریبیة على مستوى الإدارة الجبائ
النزاعات بین المكلف بالضریبة والإدارة الجبائیة ونجد نسبة قلیلة فقط تطرح 

 15)262ص -علیان مالك أمام العدالة. (
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أن الطعن الضریبي منظم في نص قانون خاص غیر قانون الإجراءات المدنیة 
م والإداریة وعلى المكلف بالضریبة احترام إجراءاتھ ویترتب على عد

احترامھا عدم قبول الدعوى القضائیة فیما بعد وھو من النظام العام، غیر انھ 
أورد المشرع تظلما اختیاریا في المادة الجبائیة أمام اللجان الإداریة المختصة 
حسب مقدار المبلغ المتنازع علیھ، باعتبار الجبایة العقاریة نوع من الجبایة 

 ي تحكم ھذه الأخیرة.العادیة فإنھا تخضع لنفس الأحكام الت
 

أن استحداث قانون الإجراءات الجبائیة الذي حاول المشرع من خلالھ تجمیع 
النص الإجرائي المتفرق عبر القوانین المتعلقة بالضرائب وقد عمل على ذلك 

تم تعدیل وتتمیم قانون عبر جمیع قوانین المالیة التالیة لصدوره دون استثناء، ف
 2012. (المتضمن قانون المالیة لسنة 16 -11صدور قانونالإجراءات الجبائیة حتى 

 16)72ر .ج
 

 الفرع الأول : مدى إلزامیة الطعن الإداري (الشكوى)

في السابق كان ھناك اختلاف في إلزامیة الشكوى حسب أنواع الضرائب 
  17)39إلى  32ص  -المرجع السابق -بدایریة یحيوذلك كما یلي : (

ة والرسوم المماثلة نصت أحكام ھذه فیما یخص الضرائب المباشر  -1
الضرائب على أن الشكایا توجھ إلى إدارة الضرائب في قانون الضرائب 
المباشرة ثم ألغیت وأحالتھا إلى قانون الإجراءات الجبائیة بموجب قانون 

 منھ. 172و 71وذلك وفق المواد  2002المالیة 
شكوى غیر كانت ال 2002فیما یخص قانون الضرائب غیر مباشرة قبل  -2

من قانون الضرائب غیر مباشرة، غیر انھ لم تلغى  498إلزامیة وفق المادة 
ومنھ أصبحت  2009من قانون المالیة لسنة  34ھذه المادة إلا بموجب المادة 

 الشكوى إلزامیة.
فیما یخص قانون التسجیل ذھبت إدارة الضرائب إلى اعتبار عدم وجوب  -3

من قانون التسجیل، وكانت  355 إجراء الشكوى وأسست على نص المادة
والتي ألغیت وأحیلت إلى أحكام الإجراءات  106إلى  102تحكمھا المواد من 

. وبالتالي أصبح التظلم 2011من قانون المالیة لسنة  20الجبائیة وفق المادة 
 إلزامي.
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تم تنظیم منازعاتھا في المادتین  فیما یخص قانون الرسم على رقم الأعمال -4
ألغیت وحولت إلى قانون  والتي فرضت الشكوى غیر أنھا منھ 141و109

 2012ملغاة من قانون المالیة لسنة  141الإجراءات الجبائیة أما المادة 

لتصبح إجراءات الوعاء والتحصیل من اختصاص قانون الإجراءات 
 الجبائیة.

إلى قانون التسجیل وبالتالي  أحالت فیما یخص في قانون الطابع فان أحكامھ -5
تنقل إلى  24و 22و 21إلى أحكام الإجراءات الجبائیة فان المواد  تخضع

 .2011الإجراءات الجبائیة لسنة 

إذن من خلال استحداث قانون الإجراءات الجبائیة حاول المشرع 
تجمیع النص الإجرائي المتفرق عبر القوانین المتعلقة بالضرائب وقد عمل 

تم التالیة لصدوره دون استثناء على ذلك عبر جمیع قوانین المالیة الموالیة 
تعدیل وتتمیم قانون الإجراءات الجبائیة من خلال كل قوانین المالیة الموالیة 

المرجع  - 2012. (المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11لصدور وحتى صدور قانون 
 18السابق)

من قانون الإجراءات الجبائیة والتي  71بالتالي عملا بنص المادة 
فإنھ یتوجب توجیھ الشكاوى  2002من قانون المالیة لسنة  111دة تقابلھا الما

إلى إدارة الضرائب، ولم تحدد ھذه الأخیرة أو تخص نوعا معینا من 
الضرائب، وبما أن قانون الإجراءات الجبائیة یعتبر ویعد قانونا عاما بالنسبة 

ه للقوانین الضریبیة الأساسیة الأخرى وذلك في حال مالم تنص أحكام ھذ
القوانین على ما یخالفھ، فانھ تصبح الشكوى أو الطعن إلزامي في جمیع 

 الضرائب.

الفرع الثاني : تمییز الطعن النزاعي في مجال الضریبة العقاریة عن غیره 
 من الطعون

إن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجبائیة نص على 
الجبائیة، غیر أنھا تختلف مجموعة من الطعون أو الشكایا والتي تتعلق بالمادة 

من حیث طبیعتھا ومجالھا، كما تختلف عن التظلم الإداري في النزاع 
الإداري، حیث اعتبر الطعن الإداري في المادة الجبائیة إجراء ضروري قبل 
المنازعة القضائیة ولھ مجموعة خصائص یستمدھا من طبیعة المنازعة بحد 
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ثل في قانون الإجراءات الجبائیة الذي ذاتھا والتي یحكمھا قانون خاص، والمتم
قوانین الجبایة.  5وحد إجراءات المنازعة الضریبیة التي كانت منظمة في 

(Oualiti Zohra- contentieux fiscal-p33)19 
 

كما تضمن قانون الإجراءات الجبائیة عدة أنواع من الطعون والمتمثلة في 
جان والطعن في مجال الوعاء الطعن النزاعي والطعن الولائي والطعن أمام الل

والطعن في مجال التحصیل لذلك یتوجب علینا التمییز بینھا وبین الطعن 
الإداري الضروري والذي سماه قانون الإجراءات الجبائیة بالطعن النزاعي 

 وذلك كما یلي :
 

أن أولا. الفرق بین الطعن النزاعي (الطعن الإداري) والطعن الولائي : 
 70طعن نزاعي في المادة  ت الجبائیة نص على مصطلحيالقانون الإجراءا

منھ، كلاھما یقدم أمام الإدارة الضریبیة غیر أنھما  92وطعن ولائي في المادة 
 مختلفان.

من كتاب الإجراءات  147و 190وقد استعمل المشرع الفرنسي في المادتین 
ب بالنسبة الجبائیة مصطلحین، استعمال الشكایة بالنسبة للطعن النزاعي والطل

للطعن الولائي، أما المشرع الجزائري استعمل مصطلح الشكاوى بالنسبة 
 - (قصاص سلیمللطعن النزاعي والطلبات الالتماس بالنسبة للطعن الولائي. 

 20)20ص
 یظھر كذلك اختلافھما من حیث مجالھما كما یلي :

 

 : ) Réclamation contentieux(الطعن النزاعي یھدف  -
طاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو في حساب الضریبة إما تصحیح الأخ •

وكذا التصحیحات المتعلقة بالاقتطاعات الضرائب التي لا تستوجب وضع 
جدول وإما الاستفادة من حق ناجم عن نص تشریعي أو تنظیمي، أو 
استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجھ حق نتیجة خطا مرتكب من المكلف 

من قانون الإجراءات  70ق المادة إدارة الضرائب وف بالضریبة أو
 الجبائیة.

كما یتضمن الشكوى المتعلقة بطلب التأجیل القانوني للدفع والذي ینازع  •
 74من خلالھا في صحة ومقدار الضرائب المفروضة علیھ وفق المادة 

 من قانون الإجراءات الجبائیة.
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فق كما یشمل الطعن النزاعي الاستفادة من تخفیض في الرسم العقاري و •
 من قانون الإجراءات الجبائیة. 103و 102المادتین 

 

 ) : Recours gracieux(الطعن الولائي یھدف  -
طلبات تلتمس الإدارة الجبائیة الإعفاء أو التخفیف من الضرائب المباشرة  •

المفروضة قانونا أو الزیادات في الضرائب أو الغرامات الجبائیة وذلك 
مدین بالضرائب في حالة عجز في حالة عوز أو ضیق الحال تضع ال
من قانون الإجراءات  93/1و 92عن إبراء ذمتھ إزاء الخزینة وفق المادة 

 الجبائیة.
أو طلبات قابضي الضرائب لإقرار انعدام قیمة الحصص غیر القابلة  •

 ویفصل فیھا لجان الطعون الولائیة. 94/1للتحصیل وفق المادة 
 

الملاحظ أن كلاھما یتعلق ن الطعن : ثانیا. الطعن النزاعي والطعن أمام لجا
من قانون الإجراءات الجبائیة تنص  81/1باعتبار أن المادة   70بأحكام المادة 

على أن لجان الطعن تبدي رأیا في طلبات المكلفین المتعلقة بالضرائب 
المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القیمة المضافة والرامیة إما إلى 

مرتكبة في الوعاء أو حساب الضریبة أو الاستفادة من حكم تصلیح الأخطاء ال
ناجم عن حكم تشریعي أو تنظیمي، غیر انھ تقدم الشكوى على مستوى اللجان 
في مرحلة ثانیة بعد الطعن النزاعي ویعتبر إجراء  اختیاري، ولا یمكن رفع 

ل ھذا الطعن إذا تم اللجوء إلى القضاء ویختلفان من حیث الإجراءات والآجا
 .)كما سوف ندرس في المبحث الثاني(
 

رغم أنھما یتعلقان ثالثا. طعن نزاعي في الوعاء وطعن نزاعي في التحصیل : 
بنزاع ذات طابع جبائي غیر انھ یختلف الواحد عن الأخر من خلال 

 مضمونھما وحتى إجراءاتھما وذلك كما یلي :
: ) Recours contentieux relatif a l’assietteطعن نزاعي في الوعاء ( -

ھو الطعن الذي یخول للجھة التي تبت فیھ صلاحیة البحث فیما إذا كانت 
الضریبة قد تأسست طبقا للمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة، وفي حالة ما إذا 
تبین لھا العكس فمن سلطتھا أن تقرر إسقاطھا جزئیا أو كلیا لھذه الضریبة، 

 :  70دة فھذا النزاع لا یخلو من حالتین وفق الما



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                مجلة القانون العقاري               

 

457 
 

إما أن المكلف ینازع العناصر الواقعیة التي اعتمدتھا الإدارة الضریبیة  •
 كأساس لتحدید الضریبة.

 إما أن المكلف ینازع مبدأ خضوعھ للضریبة ویطلب إسقاطھا كلیا. •
 Recours contentieux relatif auأما طعن نزاعي في التحصیل ( -

recouvrement ( :جراءات المتخذة من قبل فھو یتعلق بالمنازعة في الإ
الإدارة لضمان تحصیل الضریبة في حالة رفض المكلف تسدیدھا وقت 
استحقاقھا ویتولد النزاع بشأن الإجراءات المتابعة من قبل الإدارة الجبائیة 

من قانون الإجراءات الجبائیة، والتي عممت  154و 153وحددتھا المادتین 
لضرائب والرسوم المعدة من طرف التظلم على جمیع النزاعات المتعلقة با
 الإدارة الجبائیة، وتكتسي ھذه الشكاوى : 

إما شكل اعتراض على إجراء المتابعة عن طریق الاحتجاج على قانونیة  •
 المتابعة. شكل إجراء

إما شكل اعتراض على إجراء المتابعة على التحصیل الجبري عن طریق  •
حقاق المبالغ المطالب بھا الاحتجاج على وجود إلزام دفع مبلغ الدین واست

 وغیرھا من الأسباب التي لا تمس بوعاء وبحساب الضریبة.

المبحث الثاني : خصوصیة إجراءات وشروط  الطعن النزاعي في مجال 
 الجبایة العقاریة

تقتصر دراستنا على الطعن النزاعي باعتباره إجراء إلزامي 
وكما سبق الذكر فان شروط وإجراءات وضروري قبل رفع الدعوى القضائیة 

رفع التظلم النزاعي تختلف عن إجراءات التظلم في المنازعات الإداریة والتي 
لا یشترط فیھا أي شكلیة، كما یختلف عن الشروط والإجراءات المتبعة أمام 

 لجان الطعن وذلك وفق أحكام قانون الإجراءات الجبائیة.
 

طعن الإداري المسبق أمام الإدارة المطلب الأول : شروط وإجراءات ال
 الجبائیة (الطعن النزاعي) 

 

 الفرع الأول : تحدید الجھة الموجھ إلیھا الشكوى
 

من قانون الإجراءات الجبائیة حددت الجھات التي توجھ إلیھا  71إن المادة 
(وفق التي تسلم وصل إلى المكلف بالضریبة :  الشكاوى الضریبیة حسب الحالة
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 2013وقانون المالیة  2009وقانون المالیة لـ  2007معدلة بقانون المالیة لـ ال 72المادة 

   21)2015وقانون المالیة لـ 
حیث تختص مدیریة  172وفق المادة  إما إلى مدیریة كبریات المؤسسات -

المؤسسات الكبرى بالنسبة للشكاوى المقدمة من قبل المؤسسات التابعة لھا 
 من قانون الإجراءات الجبائیة. 72وفق آجال المحددة في المادة 

 المدیر الولائي للضرائب. -
 رئیس مركز الضرائب.  -
 رئیس المركز الجواري للضرائب التابع لمكان فرض الضریبة.  -

 

 الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالشكوى أو الطعن
 

إلى  72خلال المواد  نظمت المنازعات المتعلقة بالوعاء الضریبي من
تعلق  لإجراءات الجبائیة، التي تناولت جملة من شروط منھا مامن قانون ا 75

بأجل تقدیم الشكاوى ومنھا ما ارتبط بشكل ومحتوى ھذه الشكاوى وشروط 
 خاصة بالشاكي في حد ذاتھ وذلك كما یلي :

 

إن التظلم الضریبي لا یقدم إلا بعد أولا. الآجال الخاصة بتقدیم الشكاوى : 
ومقدار دینھا المستحق في ذمة المكلف بالضریبة،  انتھاء مرحلة ربط الضریبة

من قانون الإجراءات الجبائیة آجال تقدیم الشكاوى  72وقد حددت المادة 
 وبالتالي حددت قاعدة عامة مع وضع استثناءات كما یلي :

 

تقبل الشكاوى عموما وكقاعدة عامة إلى القاعدة العامة لقبول الشكاوى :   -1
أدرجت فیھا الضریبة  الثانیة التي تلي السنة التي دیسمبر من السنة 31غایة 

المعدلة  72للتحصیل أو لحصول الأحداث موضوع الشكاوى وفق نص المادة 
تقبل الشكاوى إلى  "مع مراعاة الحالات المنصوص علیھا في الفقرات أدناه،

دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل أو  31غایة 
 الأحداث الموجبة لھذه الشكاوى". حصول

 وقد میز بین عدة حالات انقضاء اجل الشكوى كما یلي :
دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي استلم خلالھا المكلف  31 -

 بالضریبة إنذارات جدیدة في حالة أواثر وقوع أخطاء في الإرسال.
تأكد فیھا المكلف بالضریبة دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي  31 -

 من وجود ضرائب مطالب بھا بغیر أساس قانوني جراء خطا أو تكرار.
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إن أجال تقدیم الشكاوى تعد من النظام العام یتعین على القاضي إثارتھ تلقائیا 
لأنھ عدم رفع الطعن یؤدي إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة مباشرة أمام 

 22مجلس الدولة) -غرفة الثانیةال -006325(قرار رقم القضائیة. 
 

إن أساس وجود ھذه الاستثناءات یكمن الاستثناءات عن الآجال السابقة :  -2
في نقطة انطلاق الآجال من تاریخ إدراج جداول الضرائب في التحصیل وفق 

من  4-3-2، لكن حصول بعض الأحداث یغیر ذلك وفق فقرات 3فقرة  72المادة 
 فیما یلي : وتتمثل ھذه الحالات 72المادة 

 

: ففي ھذه الحالة لا تكون عندما لا تستوجب الضریبة وضع جدول  -1الحالة
 72من المادة  3الضرائب المفروضة في شكل جدول ضریبي وقد حددتھا فقرة 

 وذلك في حالتین :
حالة الاقتطاع من المنبع أو من المصدر كما ھو الأمر مثلا بالنسبة  -

ابتداء من السنة التي تم فیھا  انطلاق الأجل للضرائب عن الأجور فتكون نقطة
 الاقتطاع من المنبع.

حالة التسدیدات الفوریة لبعض أنواع الضرائب والتي تكون بموجب  -
التصریحات من طرف المكلفین بھا على مستوى قباضات الضرائب 

في ھذه الحالة یبدأ سریان الأجل من  كالتصریح بالرسم على النشاط المھني،
 تسدید.تاریخ ال

 

وذلك بوقوع أخطاء في الإرسال، حالة الخطأ في توجیھ الإنذارات :  -2الحالة
ففي ھذه الحالة سواء كان الخطأ راجع إلى الإدارة أو إلى ظھور جدید في 
الملف، فان الأجل یسري من تاریخ تلقي المكلف بالضریبة للإنذارات الجدیدة، 

 لضرائب التي یتبعھا.حیث توجھ لھ ھذه الإنذارات من طرف مصلحة ا
 

حیث نص المشرع حالة الخطأ أو الازدواج في فرض الضریبة :  -3الحالة 
دیسمبر من السنة الثانیة التي  31في ھذا الشأن على انقضاء اجل الشكوى في 

تلي السنة التي تأكد في المكلف بالضریبة من وجود ضرائب مطالب بھا بغیر 
التالي تاریخ سریان الأجل یقترن بتاریخ أساس قانوني جراء خطا أو تكرار، وب

التأكد من الحدث المسبب الشكوى ویقصد كل واقعة أو ظرف تكون نتیجتھ إما 
 المنازعة في صحة الضریبة أو مبلغھا.
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تقدم الشكوى في حالة الاستفادة من تخفیض في الرسم العقاري :  -4الحالة
سنة وقوع الحادث التي تبرر دیسمبر من السنة الثانیة الموالیة ل 31اجل أقصاه 

من قانون الإجراءات الجبائیة، وتتمثل ھذه  102تقدیم الشكوى وفق المادة 
 الحوادث في :

في حالة تغییر تخصیص العقار بقرار من السلطة الإداریة لأسباب مرتبطة  -
 بأمن الأشخاص والأموال وتطبیق قواعد التعمیر.

 للعقار نتیجة لحادثة غیر عادیة. في حالة فقدان الاستعمال الكلي أو الجزئي -
في حالة ھدم كل أو جزء من العقار المبني ولو طوعیا وھذا اعتبارا من  -

 تاریخ الھدم.
 

 إن عدم احترام ھذه الآجال یترتب عنھ رفض الشكوى من قبل الإدارة الجبائیة.

نص المشرع على مجموعة من الشروط التي ثانیا. شكل ومحتوى الشكوى : 
من قانون  75و 73ا بشان الشكوى الضریبیة وفق المادتین یجب مراعاتھ

الإجراءات الجبائیة، فھناك عدة شروط وبیانات یجب توفرھا في الشكوى 
من قانون الإجراءات  73الضریبة تحت طائلة عدم قبولھا وقد أوضحت المادة 

 الجبائیة القواعد الشكلیة المتعلقة بالشكوى وحددتھا فیما یلي :

ون الشكوى فردیة : الأصل أن لا ترفع الشكوى إلا من وجوب أن تك  -1
طرف المكلف بالضریبة نفسھ،  غیر انھ واستثناء یجوز للمكلفین الذین تفرض 
علیھم الضریبة جماعیا وأعضاء شركات الأشخاص الذي یحتجون على 

 الضرائب المفروضة على الشركة أن یقدموا شكوى جماعة .
الطعن لحساب الغیر أن یستظھر وكالة قانونیة كما انھ إذا تم رفع الشكوى أو 

محررة على مطبوعة تسلمھا الإدارة الجبائیة وغیر خاضعة لحق الطابع 
(سابقا كان یشترط خضوع الوكالة لحق الطابع وإجراءات ولإجراءات التسجیل 

، وعلیھ التصدیق على توقیعھ لدى المصالح البلدیة، ویستثنى من تقدیم التسجیل)
ى المحامین المسجلین في نقابة المحامین والأشخاص الذین یستمدون الوكالة عل

 من وظائفھم أو من صفاتھم حق التصرف باسم المكلف بالضریبة.
أن تكون الشكوى في رسالة عادیة مكتوبة على ورق عادي غیر مدموغ  -2

 وغیر خاضعة لحقوق الطابع وموقعة بید صاحبھا.
تعلق بضریبة مفروضة في بلدیة أن تكون منفردة عن كل قضیة أي أن ت -3

 واحدة.
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 تعیین موطنا بالجزائر للمشتكي المقیم بالخارج. -4
: ذكر الضریبة  تحت طائلة عدم القبول یجب أن تتضمن كل شكوى -5

المعترض علیھا، بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتھا ھذه الضریبة 
فیھا الضریبة وضع أن تعذر استظھار الإنذار، وفي الحالة التي لا تستوجب 
 جدول ترفق الشكوى بوثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع.

حدد المشرع عدة ھیئات یمكنھا النظر ثالثا. التحقیق والفصل في الشكوى : 
في الشكاوى وفق أجال مختلفة وذلك حسب نوع الضریبة ومقدارھا، كأصل 

التي أعدت  یتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة 1-76عام وفق المادة 
الضریبة كما یجوز البث فورا في الشكاوى التي فیھا عیب في الشكل، 
الملاحظ انھ تم الاستغناء عن التحقیق الذي كان یقوم بھ سابقا مفتش الضرائب 

، ومنھ حدد عدة اختصاصات وفق 2013وذلك بموجب قانون المالیة لسنة 
 : كما یلي  77المادة 

حیث یبث باسم مدیر راكز الضرائب اختصاص البث بالنسبة لرؤساء م -1
الضرائب للولایة في الشكاوى النزاعیة وفي طلبات استرداد قروض الرسم 
على القیمة المضافة التابعة لاختصاص مركزه والتي یقل مبلغھا عن خمسین 

 أشھر من تاریخ استلام الشكوى. 4ملیون دینار أو یساویھا في اجل 
باسم مدیر  كز الجواریة للضرائبالبت بالنسبة لرؤساء المرا اختصاص -2

الولایة في الشكاوى التابعة لاختصاص مركزه والتي یقل أو یساوي مبلغھا 
 أشھر من تاریخ استلام الشكوى. 4عشرین ملیون دینار في اجل 

بالنسبة للشكاوى  77وفق المادة اختصاص المدیر الضرائب للولایة  -3
مة المضافة التابعة النزاعیة أو طلب استرداد قروض الرسم على القی

بالشكاوى  79أشھر، كما یختص وفق المادة  6لاختصاصھ الإقلیمي في اجل 
التي تتجاوز مبالغھا مائة وخمسون ملیون دینار مع الأخذ بالرأي المطابق 

أشھر للقضایا التي تتطلب الرأي الموافق  8إلى  للإدارة المركزیة ویمدد الأجل
 للإدارة المركزیة.

في كل الشكاوى  1-172وفق المادة  المؤسسات الكبرى اختصاص مدیریة -4
وطلبات استرداد مبالغ الرسم على القیمة المضافة المقدمة من الأشخاص 

 أشھر. 6في اجل  160المعنویة المحددة في المادة 
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عندما یتعلق بالقضایا التي تفوق مبالغھا الإجمالیة من الحقوق والغرامات ثلاثة 
اخذ الرأي المطابق للإدارة المركزیة أي المدیریة مئة ملیون دینار یتعین 
أشھر، ونفس الشيء بالنسبة لطلبات استرداد مبالغ  8العامة للضرائب في اجل 

 الرسم على القیمة المضافة.
یتخذ القرار من قبل الجھات المختصة إما بالقبول الكلي أو القبول الجزئي أو 

القانونیة التي استندت إلیھا  الرفض الكلي، ویتضمن القرار الأسباب والأسس
فیتعین أن تبین القرارات مھما كانت طبیعتھا  5-77لاتخاذ القرار وفق المادة 

 الأسباب وأحكام المواد التي بنیت علیھا.
في الأخیر إذا ما لم یقتنع الشاكي بالقرارات السابقة ما علیھ إلا اللجوء إما إلى 

 ن القضائي.الطعن أمام اللجان الطعن أو اختیار الطع
 

 المطلب الثاني : شروط وإجراءات الطعن النزاعي أمام لجان الطعن 
Recours contentieux devant les commissions de recours   

  

یمكن للمكلف بالضریبة الذي لم یرض بالقرار المتخذ بشأن شكواه 
أشھر من تاریخ استلام قرار  4اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة في أجل 

 لإدارة.ا
نص بصفة عامة على  1فقرة  80إن قانون الإجراءات الجبائیة في المادة 

 1-81اختصاص ھذه اللجان في جمیع أنواع الشكایة، غیر انھ في نص المادة 

نص على أنھا تبدي رأیھا حول طلبات المكلفین بالضریبة المتعلقة بالضرائب 
ضافة والرامیة إما تصلیح المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القیمة الم

الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضریبة وإما الاستفادة من حق ناجم 
 عن حكم تشریعي أو تنظیمي .

حدد قانون الإجراءات الجبائیة ثلاث أنواع من لجان الطعن ھي : لجنة الدائرة 
م اللجنة المركزیة للطعن، والتي لھا أحكا -لجنة الولایة للطعن -للطعن 

 مشتركة وأحكام خاصة بكل لجنة.
 

 الفرع الأول : الأحكام المشتركة بین ھذه اللجان
 

ترسل الطعون إلى رئیس لجنة الطعون وتخضع للقواعد الشكلیة  -
من قانون الإجراءات  4-80(انظر المادة . 75و 73المنصوص علیھا في المواد 

 23الجبائیة)
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أشھر من  4حة في اجل تلزم بإصدار قراراتھا بالقبول أو الرفض صرا -
تاریخ تقدیم الطعن إلى رئیس اللجنة ویعتبر صمتھا رفضا ضمنیا ویمكن 

من  2-81(انظر المادة للمكلف بالضریبة أن یرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة. 
  24قانون الإجراءات الجبائیة)

 .3-81 یجب أن تعلل الآراء الصادرة عنھا وفق المادة -
ھر وبحضور الأغلبیة ویجب أن یتم الموافقة على تجتمع مرة واحدة في الش -

بأغلبیة الحاضرین وإلا رجح صوت الرئیس، وتبلغ آرائھا إلى المدیر  الآراء
 أیام. 10الولائي للضریبة أو رئیس المركز في اجل 

 
 

 الفرع الثاني : الأحكام الخاصة بكل لجنة

كل دائرة لجنة  تنشا في 1-مكرر 81وفق المادة أولا. لجنة الدائرة للطعن : 
طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القیمة المضافة والتي 

 تبدي رأیھا في :

الطلبات التي تتعلق بالعملیات التي یقل مجموع مبلغھا من الحقوق  -
لإدارة قرار  والغرامات ملیونین دینار أو یساویھا التي سبق أن أصدرت

 بالرفض الكلي أو الجزئي.
لطلبات التي یقدمھا المكلفون بالضریبة التابعون لاختصاص المراكز ا -

 الجواریة للضرائب.
 تتشكل من :

 الأمین العام للدائرة رئیسا. رئیس الدائرة أو  •
أحد نوابھ لمكان ممارسة المكلف  رئیس المجلس الشعبي البلدي أو  •

 بالضریبة لنشاطھ.
ل مصلحة المنازعات رئیس مفتشیة الضرائب المختص إقلیمیا أو مسؤو  •

 للمركز الجواري للضرائب.
عضوین كاملي العضویة وعضوین مستخلفین لكل بلدیة تعینھم الجمعیات   •

أو الاتحادات المھنیة وفي حالة غیاب یتم اختیار أعضاء من طرف رؤساء 
 المجالس الشعبیة البلدیة من بین المكلفین بالضرائب بالبلدیة .
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علیھا الطابع الإداري مقارنة بممثلي المكلفین كما إن تشكیل ھذه اللجنة یغلب 
 81تشمل رئیس مفتشیة الضرائب أو مسؤول مصلحة المنازعات وفق المادة 

 من قانون الإجراءات الجبائیة. 1-مكرر
 

تنشا في كل ولایة والتي تبدي  2-81وفق المادة  ثانیا. لجنة الولایة للطعن :
 رأیھا في :

 

لعملیات التي یفوق مجموع مبالغھا من الحقوق الطلبات التي تتعلق با -
والغرامات ملیوني دینار وتقل عن سبعین ملیون دینار أو تساویھا التي سبق 

 أن تم رفضھا كلیا أو جزئیا من قبل الإدارة.
الطلبات التي یقدمھا المكلفون بالضریبة التابعین لاختصاص مراكز  -

 الضرائب.

 تتشكل اللجنة من :

 یس المجلس القضائي المختص إقلیمیا رئیسا.قاض یعینھ رئ  •
 ممثل عن الوالي.  •
 عضو من المجلس الشعبي الولائي.  •
 مسؤول الإدارة الجبائیة بالولایة أو رئیس مركز الضرائب.  •
 ممثل عن غرفة التجارة على مستوى الولایة.  •
أعضاء مستخلفین تعینھم الجمعیات أو  5أعضاء دائمي العضویة و 5  •

مھنیة في حالة غیاب یتم اختیار آخرین من طرف رئیس الاتحادات ال
 المجلس الشعبي الولائي من بین أعضائھ.

 ممثل عن الغرفة الولائیة للفلاحة.  •
 

تتشكل من قاضي وإداریین منھا مسؤول الإدارة الجبائیة بالولایة وفق المادة 
 من قانون الإجراءات الجبائیة. 2-مكرر 81

 

تنشا لدى الوزیر المكلف  3-81وفق المادة : ثالثا. لجنة مركزیة للطعن 
 بالمالیة والتي تبدي رأیھا حول :

الطلبات التي یقدمھا المكلفون التابعون لمدیریة المؤسسات الكبرى والتي   -
 سبق وان أصدرت قرار بالرفض الكلي أو الجزئي.



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                مجلة القانون العقاري               

 

465 
 

القضایا التي یفوق مبلغھا الإجمالي من الحقوق والغرامات سبعین ملیون   -
 ر.دینا

 : تتشكل من
 وزیر المكلف بالمالیة أو ممثلھ المفوض قانونا رئیسا.  •
 ممثل عن وزارة العدل تكون لھ على الأقل رتبة مدیر.  •
 ممثل عن وزارة التجارة تكون لھ على الأقل رتبة مدیر.  •
 المدیر العام للمیزانیة أو ممثل عنھ لھ على الأقل رتبة مدیر.  •
 مثل عنھ لھ على الأقل رتبة مدیر.المدیر المركزي للخزینة أو م  •
ممثل عن غرفة التجارة للولایة المعنیة وإذا تعذر الأمر ممثل عن الغرفة   •

 الوطنیة للتجارة.
 ممثل عن الاتحاد المھني المعني.  •
ممثل عن  ممثل عن الغرفة الفلاحیة للولایة المعنیة وإذا تعذر الأمر  •

 الغرفة الوطنیة للفلاحة.
 المؤسسات الكبرى.ممثل یعینھ مدیر   •
المدیر الفرعي المكلف بلجان الطعن لدى المدیریة العامة للضرائب بصفتھ   •

 مقررا.

یغلب على التشكیلة الطابع الإداري مع وجود ممثلي الإدارة الجبائیة وفق 
 3-مكرر 81المادة 

 الفرع الثالث : الطبیعة القانونیة لآراء لجان الطعن
 

 4ل طلبات المكلفین بالضریبة في اجل تلتزم اللجان بإبداء رأیھا حو
أشھر من تاریخ تقدیم الطعن إلى رئیس اللجنة وتعلیلھا، وإذا لم تجب فیجوز 

 للمكلف بالضریبة ان یرفع دعوى أمام القضاء.
یثیر موضوع الطبیعة القانونیة لآراء لجان الطعن عدة إشكالات تتمحور حول 

ع إلى قانون الإجراءات الجبائیة مدى إلزامیة آرائھا لأطراف النزاع، بالرجو
أما في  80من المادة  4-3-1الرأي من خلال فقرات  فانھ استعمل مصطلح إبداء

 من نفس المادة استعمل مصطلح القرار. 2الفقرة 
 

فھناك من اعتبرھا مجرد أراء تتخذ من اجل تحقیق المصالحة بین المكلف 
كما انھ  25)53ص -السابق المرجع –(حسین فریحة بالضریبة وإدارة الضرائب، 
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ھناك من اعتبر أراء اللجان ملزمة للإدارة الضرائب وغیر ملزمة للمكلف 
المرجع -سلیم(قصاص . 2007بالضریبة قبل تعدیل بموجب قانون المالیة لسنة 

  26)74ص -السابق
 

إذن في السابق كان المشرع یعتبر أراء لجان الطعن ملزمة لإدارة الضرائب 
لف بھا، غیر انھ في ظل التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات وغیر ملزمة للمك

الجبائیة، فالأصل إلزامیة الطعن بالنسبة للإدارة الجبائیة، إلا استثناء یمكن 
تأجیل تنفیذ رأي اللجنة عندما تعتبره الإدارة غیر مؤسس، وھنا ترفع الإدارة 

عضو في الإداري في غضون شھر رغم كونھا  أمام القضاء طعن ضد الآراء
  27من قانون الإجراءات الجبائیة) 3-81المادة ھذه اللجان. (

 

مما سبق یتضح انھ یمكن لكل من المكلف بالضریبة عند عدم اقتناعھ بالرأي 
اللجان أن یلجا إلى القضاء الإداري، كما یمكن لإدارة الضرائب الطعن في 

مشرع یعتبرھا أراء ھذه اللجان أمام القضاء الإداري، وبالتالي یظھر ان ال
قرارات إداریة قابلة للطعن فیھا أمام القضاء الإداري، وتعتبر ملزمة للإدارة 

 إلا استثناء عند عدم تأسیسھا لآرائھا.

 خاتمة :
 

الطعن الإداري لھ أھمیة بالغة إذ یسمح بتبادل وجھات النظر بین 
قضاء، المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة ویسمح تفادي ضیاع الوقت أمام ال

الطعن الإداري في منازعات الجبایة العقاریة لا یختلف عن الجبایة  وأن
العادیة والذي یتمتع بخصوصیة مستمدة من طبیعة النزاع الخاضع لقانون 

 الجبایة.
 

قد أحاط المشرع الطعن الإداري وخاصة الطعن النزاعي بجملة من 
لجھات المختصة في الإجراءات والشروط المعقدة، خاصة فیما یتعلق بتحدید ا

البث فیھ وآجالھ في قانون الإجراءات الجبائیة، فرغم محاولة المشرع توحید 
وتجمیع ھذا الإجراء في قانون واحد وھو قانون الإجراءات الجبائیة، غیر انھ 
یصعب إلمام المكلفین بالضریبة بھذه الإجراءات لكثرة المواعید والجھات 

 المختصة وعدم وضوحھا. 
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ت التسویة الإداریة للمنازعة الجبائیة طعن اختیاري أمام كما تضمن
لجان الطعن الإداریة والتي حدد اختصاصھا في بعض الضرائب دون أخرى 
وتم تقلیص استقلالیتھا من خلال تغلیب ممثلي جھات الإدارة على ممثلي 
المكلفین بالضریبة في تشكیلة ھذه اللجان زیادة على ذلك طبیعة آرائھا الغیر 

ضحة، حیث یمكن تأجیل تنفیذھا من طرف إدارة الضرائب في حالة عدم وا
 تأسیس آرائھا والذي یخضع للسلطة التقدیریة للإدارة.

ما یلي لمحاولة تفعیل التسویة الإداریة للمنازعة اقتراح لذلك یمكن 
الجبائیة وذلك لتفادي اللجوء إلى القضاء وتعطیل مصالح إدارة الضرائب 

 یبة :والمكلفین بالضر
تبسیط شروط وإجراءات الطعن النزاعي، مع توضیح المصطلح باعتبار  -

 أن المشرع تارة یستعمل كلمة شكوى وتارة أخرى طلب.
 تفعیل دور لجان الطعن من خلال ما یلي :  -

 جعل اختصاصھا یشمل جمیع أنواع الضرائب. •
 جعل الطعن على مستواھا إلزامي ولیس اختیاري. •
 عیم دورھا في التسویة الإداریة للنزاع الضریبي.توضیح طبیعة آرائھا لتد •
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